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 الطالب  تقدم بهارسالة 

 فيصل غازي محمد

 الى مجلس معهد العلمين للدراسات العليا 

  الجنائيوهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في القانون 
 

 بإشراف 

 محمد علي سالم الدكتور 

 استاذ القانون الجنائي



 

 بسم الله الرحمن الرحيم 
 

 اهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَ  ﴿

قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ 
كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ 

نَّ لَكَ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلََّّ قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لَِِبِيهِ لََِسْتَغْفِرَ 
بَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا  وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ  رَّ

لَيْكَ الْمَصِير لَيْكَ أَنَبْنَا وَاِ   ﴾ وَاِ 
  

 صدق الله العلي العظيم                                
 

 ) 4 :الآية الممتحنةسورة  )                                    

 
 



 

 إقرار المشرف 
( الموسومة فيصل غازي محمداعداد رسالة الماجستير للطالب ) أن  أشهد   

( قد جرى تحت  - دراسة مقارنة – الانابة القضائية في المواد الجزائية ) ـبـ

  ، وأنها صالحة للمناقشة. اشرافي في معهد العلمين للدراسات العليا 

 
                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                  التوقيع :
:                                                           اللقب العلمي

:                                                     الَّسم
   7102/    /     التاريخ :

 



 

 إقرار المقوم اللغوي

 

فيصل )  –القانون الجنائي  –أشهد أني قد اطلعت على رسالة طالب الماجستير     

(  -دراسة مقارنة  – الإنابة القضائية في المواد الجزائية( الموسومة بـ ) غازي محمد

من الناحية اللغوية وسلامة التعبير وبذلك تكون صالحة لإغراض  ومتهاقوقد 

 . المناقشة

 

 

 

 

 

 

 الَّمضاء:                                 

 المقوم اللغوي :                                     

  7102:   /   /  التاريخ                                                

 



 

 

 المناقشةاقرار لجنة 

نحن أعضاء لجنة المناقشة نشهد أننا قد اطلعنا على هذه الرسالة        
( للطالب -مقارنة دراسة -الجزائية  المواد في القضائية الَّنابةـ )ـب      الموسومة

( وقد ناقشنا الطالب في محتوياتها ونرى أنها جديرة بالقبول فيصل غازي محمد)
 القانون الجنائي.لنيل درجة الماجستير في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صدقت من قبل مجلس معهد العلمين للدراسات العليا بجلسته في     /    / 
7102 . 

 
 

 مضاء : الإ
 اللقب العلمي : أ . م . د .

 خالد خضير دحامالَّسم : 
 م 7102التأريخ :      /     / 
 عضواً                        

 مضاء : الإ
 اللقب العلمي : أ . م . د .

 صباح سامي داودالَّسم : 
 م 7102التأريخ :      /     / 
 عضواً                        

 مضاء : الإ
 اللقب العلمي : أ . د .

 محمد علي سالمالَّسم : 
 م 7102التأريخ :      /     / 

 ومشرفاً  عضواً                

 مضاء : الإ
 اللقب العلمي : أ . د .

 أحمد كيلان عبد الله الَّسم : 
 م 7102التأريخ :      /     / 
 رئيساً                      

 أ . م . د .
 عباس عبود عباس

 عميد معهد العلمين للدراسات العليا
 م 7102/     / 



 

 

 الاهداء
 

إلى المجُرّعِ   ،بهِ جِبرائِيلُ وناغاهُ في المهَدِ مِيكائيل  فتَخَرَإ إلى منْ

المُستَباح سيدنا وأمامنا  أبي عبد الله    مبِكاساتِ الرّماحِ  إلى المُضا

 الحسين ) عليه  السلام ( .

والآخذ لغده من أمسه سيدنا أبي الفضل  ،إلى المواسي أخيه بنفسه 

 العباس  ) عليه  السلام ( .

تغمده الله بالرحمة  الذي كان يتمنى حضور هذا اليوم , الى والدي

 .والغفران 

 إلى أمي حفظها الله

 الى زوجتي واولادي

 أهدي  هذا الجهد المتواضع ...

 

 الباحث

                                                                  

 



 

 شكر وعرفان

والآخـر بعـد فنـاء الأشـياء، العلـيي الـذي لا ينسـى مـن ذكـر ، لله الأول قبل الانشاء والأحياء، ا حمد  أ
ولا ينقص من شكر ، ولا يخيب من دعا ، ولا يقطع رجاء من رجا ، وله الحمد على هدايتـه لأمتـه 

 الضعيفة إلى هذا الجهد المتواضع الذي لا أرجو فيه إلا رضا .

ور، أن أوجــه فــائر شــكري إنــه لمــن دواعــي فخــري واعتــزازي، وقــد شــاري بحاــي هــذا أن يــرى النــ 
بقبولـه  الرسـالةالـذي تشـرفت هـذ   (محمـد علـي سـالم)وعظيي امتناني إلى استاذي القدير الـدكتور 

ولما بذله من جهود وأوقات مضنية فـي متابعـة عملـي ورفـد   ؛الاشراي عليها، واختيار موضوعها
نا بـه مـن معلومـات ومعرفـة المستمر بالتوجيهات العلمية القيمة، والملاحظات الموضوعية وما أارا

المقـاي إلا  طوال فترة الدراسة متحلياً في كـل ذلـك برفيـع الخلـر وطيـب الأصـل، لا يسـعني فـي هـذا
 المولى عز وجل أن يجزيه عن كل ذلك خير الجزاء. ل لهأن اشكر  عليها سائ

ــذين ســاعدوني فــي الحصــولا يفــوتني فــي هــذا المقــاي أ   ول علــى ن أتوجــه بالشــكر لكافــة الــزملاء ال
مـــوظفي مكتبـــة كليـــة القـــانون جامعـــة بابـــل المصـــادر المتعلقـــة بالموضـــون، وأخـــص مـــنهي بالـــذكر 

ومكتبة كلية القانون جامعة كربلاء ، والمكتبة المركزية في جامعة بغـداد ، واداريـة محكمـة تحقيـر 
 الحلة. 

وأتقدي بوافر شكري الى مؤسسة بحـر العلـوي الخيريـة لمـا قدمتـه مـن مسـتلزمات خدمـة لمسـيرة      
 العلي في المعهد .

قراراً بالفضل لا يسعني إلا أن أقدي جزيل الشكر والتقدير إلى و         الاستاذعرفاناً بالجميل وا 

قيمة  جهود لي من مساعدة وملاحظات لما قدمته من ؛(  إسراء محمد علي سالمدكتورة ) ال
وكل الشكر والتقدير أيضاً للذين مدّوا لي العوّن في  افادتني خلال مرحلة دراستي في المعهد .

 مراحل البحث ، وفر الله الجميع لما فيه الخير والصلاح.
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 الخلاصة

حال  قاناوناي  ةموجةها ) ةالقول: أحد الفقهاءفها القضائي  فقد عر   نااة عدة تعاريف للإالفقه  وضع   
تقوم المحكم  التي ترفع اليها الدعوى وتسمى )المحكم  المناية ( ةتكليف محكم  أخرى تسمى 

لمحكم  ، أو التنافيذ لإختصاص ا إجراء معين من إجراءات التحقيق )المحكم  المنااة ( في إتخاذ
 تعناي أن   ) ةالقولثانٍ وعر فها  الأخيرة ةها ، وعجز المحكم  الأولى عن القيام ةها من تلقاء نافسها

 تنايب سلط  قضائي  ةمنااسة  دعوى مناظورة أمام محاكمها، سلط  قضائي  ، تاةع  لدول  اجناةي ،
، الفصل في النازاع المعروض عليها  ناجاز تحقيق يقتضيهإدل  الإثةات أو أةقصد القيام ةجمع 

تحتاج إلى  دعوى تواجه ويجوز للمحكم  أن   ( ةطةيع  الحال ةنافسها ةه   تقوم   ويتعذر عليها أن  
تؤدي  شأناها أن   ن  أو الإجراءات خارج ناطاق ولايتها القضائي  التي م  ، تخاذ ةعض الإجراءات إ

أو ، ختصاص المحكم  إإلى تحقيق أدق للعدال  مثل الاستماع إلى شاهد يعيش خارج ناطاق 
تلقاء نافسها. في مثل هذه  ن  تخاذ مثل هذا الإجراء م  إوجود عقةات تحول دون قيام المحكم  ة

 خرى ةتنافيذ هذا الإجراء الذي حددته السلطهلمحكم  أ أذن  ت أن   االحال ، المحكم  يحق له
لا توجد  قضائي، لذلكالقاناوناي و ال الإنااة  القضائي  ترد ةخصوص الاجراء  فإن   وكذلك،ه ضائيالق

واضافه الى ذلك ،  العلاق  الدولي  ةين الدول ضمن تنافيذه تطلب   مكن أن  سلط  غير قضائي  ي  
للدول  م ، التي هي أساس غير ملز  هو المجامل  الدولي  القاناوناي والقضائي للانااةهألاساس  فإن  

لذلك مع اتفاق  ، ولكناها قد تكون ملزم  إذا ما قدمت وفقا   القضائي  لقةول تنافيذ طلب الانااةه
وتكون تكاليف هذا الإجراء  . لةعض الشروط ل الدول  طرفا في الاتفاق وفقا  ة  ق   ن  يكون التعيين م  

قةل السلط  القضائي ،  ن  ستثنااء نافقات الخةراء في حال  تنافيذها م  إل الدول  المختص ، ةة  ق   ن  م  
، أو المحكم  نافسها، أو الممثل ل قضاة ة  ق   ن  التنافيذ م   ذ  فٍ وتكون هذه النافقات الدول  المعينا  إذا نا  

نااة  القضائي  تجدر الإشارة إلى أناناا ناختار هذا العناوان )الإ وةهذا أو القناصلي للدول الدةلوماسي، 
، ومدى إنافاذه للقواناين  ي  في العلاق  القاناوناي  ةين الدولللأهمي  القاناونا ( ناظرا  في المواد الجزائيه

هذا الوضع قد يؤدي إلى خلق ةعض المشاكل ةين  المحلي  خارج المناطق  الجغرافي  للدول ، فإن  
  إلى فصلين رئيسيين، الأول خصص لماهي  وقد قسمت الرسال الدول ما لم تناظمها الاتفاقات.



 
 

 و

الإنااة  القضائي ، في ناهاي  الرسال  التي  احكامالفصل الثاناي  الإنااة  القضائي ، في حين تضمن
 .لمقتراحاتوا الاستناتاجاتخلصت إلى ةعض 


